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تمهيد في مفهوم المخالفة
لقد عرّف الأصوليون مفهوم المخالفة بعدة تعريفات، منها:
ما ذكره الباجي بقوله: «مذهب الجمهور من أصحابنا إلى القول بدليل الخطاب»([footnoteRef:2]). [2: () إحكام الفصول للباجي: 446.] 

ويسمى بمفهوم المخالفة، وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه([footnoteRef:3]). [3: () المصدر نفسه: 446، والبحر المحيط: 4/ 13.] 

فمفهوم المخالفة هو دلالة الكلام على نفي الحكم الثابت للمذكور عن المسكوت، ويكون هذا المفهوم عادة لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم([footnoteRef:4]). [4: () يُنظر: أُصول الفقه الإسلامي، للزلمي: 1/ 362.] 

ولمفهوم المخالفة أنواع كثيرة، سأتناول منها الأنواع التي كان لابن الصبّاغ رأي فيها.


المبحث الأول
مفهوم الشرط
وفيه مطلبان
المطلب الأول
تعريف الشرط
الشرط لغةً:- الشرط في اللغة بسكون الراء، هو إلزام الشيء والتزامه، في البيع ونحوه، وجمعه شروط، وبفتح الراء، العلامة، وجمعه أشراط، ومنه قوله تعالى: ﭽﯸ  ﯹ  ﯺ     ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂﭼ([footnoteRef:5])، أي علاماتها([footnoteRef:6]). [5: () سورة محمد: [آية 18].]  [6: () يُنظر: لسان العرب، مادة (شرط): 7/ 329.] 

الشرط اصطلاحاً:- هو ما يلزم من نفيه نفي أمر ما على وجه لا يكون سبباً لوجوده ولا داخلاً في السبب. 
أو هو ما يلزم من جوده وجود مشروطه، ومن عدمه عدم الشرط([footnoteRef:7]). [7: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 2/ 232، إرشاد الفحول: 259.] 

وبعبارة أوضح: الشرط هو ما ينعدم الحكم بعدمه، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم، وذلك كالطهارة للصلاة، فإذا انعدمت لم تصلح الصلاة وإذا وجدت فقد تصح وقد لا تصح لأمر آخر.
والشرط قسمان: 
قسم شرعي: وهو الشروط التي اشترطها الشارع إمّا للوجوب أو للصحة أو للانعقاد أو اللزوم أو النفاذ.
وقسم جعلي: وهو الشرط الذي اشترطه المكلف في تصرفاته عقوداً أو غيرها([footnoteRef:8]). [8: () يُنظر: محاضرات في أصول الفقه لبدر المتولي: 1/ 40- 41.] 


المطلب الثاني
في مفهوم الشرط أيعد حجة أم لا؟
ذهب الإمام ابن الصبّاغ إلى لزوم القول بحجية مفهوم الشرط([footnoteRef:9]). [9: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 37.] 

أقوال الأصوليين في حجية مفهوم الشرط:
اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: مفهوم الشرط حجة، وهو قول جمهور الأصوليين من المالكية([footnoteRef:10]) وأكثر الشافعية ومنهم الشيرازي والرازي والبيضاوي([footnoteRef:11]) وبه قال بعض الحنابلة ومنهم ابن قدامة المقدسي([footnoteRef:12]) وبه قال الشوكاني، وهو ما ذهب إليه ابن الصبّاغ([footnoteRef:13]). [10: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 452.]  [11: () يُنظر: التبصرة: 231، البحر المحيط: 4/ 37.]  [12: () يُنظر: روضة الناظر: 136، المسودة: 357.]  [13: () إرشاد الفحول: 181.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- بما فهمه الصحابي يعلى بن أُمية () من تعليق قصر الصلاة على الخوف بكلمة (إن) عدم القصر عند عدم الخوف، حيث سأل عمر بن الخطاب () قال: «ما بالنا نقصر وقد أمنا؟، وقد قال تعالى:  ﭽﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ      ﰉﭼ»([footnoteRef:14])، وأقرّه عمر على ذلك؛ وقال له: لقد عجبت منه، فسألت النبي () عن ذلك فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته»([footnoteRef:15]). [14: () سورة النساء: [آية 101].]  [15: () صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها، رقم 686: 1/ 478، وصحيح ابن الجارود، فصل في صلاة المسافر، برقم 2740: 6/ 449.] 

فقد فهم عمر ويَعلى- رضي الله عنهما- ذلك مع تقرير النبي () لهما على ما فهماه دليل ظاهر على العدم عند العدم([footnoteRef:16]). [16: () يُنظر: الأحكام، للآمدي: 3/ 97.] 

ثانياً:- إنّ الأُمة متفقة على أن الحياة شرط لوجود العلم والقدرة، وأن الحول شرط لوجوب الزكاة وحكموا بانتهاء العلم والقدرة عند الموت، وبانتهاء وجوب الزكاة عند عدم تحقق شرط الحول، ولولا أنّ ذلك مقتضى الشرط لما كان كذلك([footnoteRef:17]). [17: () يُنظر: الإحكام، للآمدي: 3/ 97.] 

القول الثاني: قالوا مفهوم الشرط لا يُعد حجة وممن قال بذلك جمهور الحنفية ومنهم محمد بن الحسن والجصاص والبزدوي والسرخسي([footnoteRef:18]) وبه قال الغزالي والآمدي من الشافعية([footnoteRef:19]) وبه قالت المعتزلة([footnoteRef:20]). [18: () يُنظر: أُصول السرخسي: 1/ 26، وأُصول البزودي: 2/ 27. ]  [19: () يُنظر: المستصفى: 2/ 205.]  [20: () المعتمد: 241.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، أذكر منها:
أولاً:- إنّ المعلق بـ(إن) على شيء لو كان عدماً عند عدم ذلك الشيء، لكان قوله تعالى:  ﭽﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﭼ([footnoteRef:21])، دليلاً على أنه ما حرم الإكراه على البغاء إن لم يردن التحصن، ففي هذهِ الآية الحكم غير منتفي عند انتفاء الشرط، فدلَ على عدم حجية المفهوم([footnoteRef:22]). [21: () سورة النور: [آية 33].]  [22: () يُنظر: المعتمد: 241، المحصول للرازي: 2/ 214، وفواتح الرحموت: 1/ 422.] 

يُجاب عن هذا الدليل: إنّ الظاهر أن لا يحرم الإكراه على البغاء إذا لم يردْنَ التحصن؛ لكن لا يلزم من عدم الحرمة القول بالجواز([footnoteRef:23]). [23: () يُنظر: المعتمد: 241، المحصول للرازي: 2/ 214، وفواتح الرحموت: 1/ 422.] 



* القول المختار
بعد هذا العرض للقولين وأدلتهم في مفهوم الشرط، فالذي يبدو لي رجحان قول أصحاب القول الأول وذلك لقوة ما استدلوا به.
* ثمرة الخلاف
تفرع عن هذا الخلاف اختلاف في مسائل فرعية، منها:
(الاختلاف في نفقة المرأة البائن غير الحامل)
فقد ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية إلى عدم وجوبها أخذاً بمفهوم الشرط في قوله تعالى:  ﭽﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭼ([footnoteRef:24]). [24: () سورة الطلاق: [آية 6].] 

فهذا النص يدل بمنطوقه على وجوب النفقة للبائن ثلاثاً إذا كانت حاملاً، وبمفهوم الشرط على عدم وجوبها إن لم تكن حاملاً.
وذهبت الحنفية ومن وافقهم إلى خلاف ذلك فهم لم يروا حجية مفهوم الشرط ولا التفريق بين الحائل والحامل فقالوا بوجوبها سواء كانت حاملاً أو حائلاً([footnoteRef:25]). [25: () يُنظر: أسباب اختلاف الفقهاء، للزلمي: 192.] 



المبحث الثاني
مفهوم العدد
وفيه مطلبان
المطلب الأول
تعريف مفهوم العدد
مفهوم العدد:- هو تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائداً كان أو ناقصاً، كقوله تعالى:  ﭽﮔ    ﮕ  ﮖﭼ([footnoteRef:26])، فهو دليل مستعمل كالصفة([footnoteRef:27])، ويدل بمفهومه المخالف على أنه لا يجوز الزيادة على الثمانين، ولا النقص عنه؛ ولأن لفظ ثمانين خاص فيه فلا يجوز الزيادة والنقصان، وإلا بطل موجب الخاص، وموجب الخاص قطعي لا يصح إبطاله([footnoteRef:28]). [26: () سورة النور: [آية 4].]  [27: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 41.]  [28: () يُنظر: أُصول الفقه الإسلامي، للزلمي: 1/ 365.] 




المطلب الثاني
حجية مفهوم العدد
ذهب ابن الصبّاغ إلى أنّ مفهوم العدد حجة، إلا إذا كان في العدد تنبيه على ما زاد عليه كقوله (): «إذا بلغ الماء قلتين»([footnoteRef:29]) فإنّه تنبيه على أنّ ما زاد عليها أولى بأن لا يحمل([footnoteRef:30]). [29: () سُنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، بلفظ: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء»، رقم الحديث 514: 24501.]  [30: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 41- 43.] 

أقوال الأصوليين في حجية مفهوم العدد:
للأصوليين في هذهِ المسألة قولان:
القول الأول: قالوا مفهوم العدد حجة، فإذا علقَ الحكم بعدد فإنّه يدل على أنّ ما عداه بخلافه ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، قال بهذا الإمام مالك([footnoteRef:31]) وجمهور الشافعية([footnoteRef:32]) والحنابلة([footnoteRef:33]) وأبو بكر الرازي من الحنفية([footnoteRef:34]) والشوكاني([footnoteRef:35]). [31: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 450.]  [32: () يُنظر: الإبهاج: 1/ 382، البحر المحيط: 4/ 41.]  [33: () يُنظر: التمهيد: 2/ 197- 198، المسودة: 358.]  [34: () يُنظر: الفصول في الأصول: 1/ 293.]  [35: () يُنظر: إرشاد الفحول: 181.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها: 
أولاً:- فهمَ الرسولُ () من قوله تعالى:  ﭽﭑ    ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟﭼ([footnoteRef:36])، أن حكم المقيد بعدد يخالف حكم ما لم يقيد بعدد،
 [36: () سورة التوبة: [آية 80].] 



فقال النبي (): «قد خيرني ربي فوالله لأزيدن على السبعين»([footnoteRef:37]). [37: () جامع البيان في تفسير القرآن للطبري، القول في تأويل قوله تعالى: ﭽﭑ    ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚﭼ ، بلفظ: «قد خيرني ربي فلأزيدنهم على سبعين»، رقم الحديث 15631: 22518.] 

وجه الدلالة: إن حكم ما زاد على السبعين هو خلاف ما نقص عن هذا العدد([footnoteRef:38]). [38: () يُنظر: الإبهاج: 1/ 381.] 

القول الثاني: مفهوم العدد لا يعد حجة، بهذا قال جمهور الحنفية([footnoteRef:39]) وبه قال الباقلاني وإمام الحرمين([footnoteRef:40]) والمعتزلة([footnoteRef:41]).  [39: () يُنظر: أُصول السرخسي: 1/ 256.]  [40: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 41، والإبهاج: 1/ 381.]  [41: () يُنظر: البحر المحيط: 4/ 41.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، نذكر منها:
أولاً:- بأنّ تعليق الحكم على العد دلا يدلّ على نفيه عمّا زاد ولا عمّا نقص؛ لجواز أن يكون في تعليقه بذلك العدد فائدة سوى نفيه عمّا زاد ونقص([footnoteRef:42]). [42: () التمهيد، لأبي الخطاب: 2/ 202.] 

* القول المختار
يبدو لي أن الراجح من هذين القولين هو القول الأول القائل بان مفهوم العدد حجة وهو ما اختاره ابن الصبّاغ موافقاً بذلك الشافعية وجمهور الأصوليين، إذا لم يقم دليل على أنّ بهذا العدد فائدة أُخرى عدا المفهوم المخالف، قال الشوكاني: (والعمل بمفهوم العدد معلوم من لغة العرب ومن الشرع، فإنّ من أمر بأمر وقيّده بعدد مخصوص، فزاد المأمور على ذلك العدد أو نقص عنه، فأنكر عليه الآمر الزيادة أو النقص، كان هذا الإنكار مقبولاً عند كل من يعرف لغة العرب، فإن ادّعى المأمور أنه قد فعل ما أُمِر به، مع كونه نقص عنه أو زاد عليه، كانت دعواه هذهِ مردودة عند كل من يعرف لغة العرب)([footnoteRef:43]).  [43: () إرشاد الفحول: 308.] 

* ثمرة الخلاف
تفرّع عن الخلاف في الأخذ بمفهوم العدد خلاف في مسائل فرعية كثيرة منها: 
اختلاف الفقهاء في جواز خيار الشرط فيما زاد على ثلاثة أيام
سبب الخلاف هو الحديث المروي عن ابن عمر () قال: ذكر رجل للنبي () أنه يخدع في البيوع، فقال له: «إذا بايعت فقل لا خلابة»([footnoteRef:44]) وزاد ابن إسحاق: «ثمّ أنت بالخيار في كل سعلة ابتعتها ثلاث ليالي فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فأردد»([footnoteRef:45]). [44: () صحيح البخاري، كتاب البيع، باب ما يُكره من الخداع في البيع، رقم 2011: 2/ 745.]  [45: () سُنن البيهقي الكُبرى، كتاب البيع، باب: الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام، رقم 10239: 5/ 273.] 

فذهب أبو حنيفة والشافعي ومن وافقهم إلى عدم جواز الزيادة على ثلاثة أيام، واحتج الشافعي بمفهوم المخالفة للعدد.
وذهب مالك إلى التفصيل فقال: «إذا كان المبيع مما لا يبقى أكثر من يوم كالفاكهة لا يجوز أن يشترط الخيار فيه أكثر من يوم، وإن كان ضيعة لا يمكن الوقوف عليها في ثلاثة أيام، فيجوز أن يشترط أكثر من الثلاثة»([footnoteRef:46]).  [46: () يُنظر: أسباب اختلاف الفقهاء، للزلمي: 194- 195.] 

